
وجـوب التحـاكم إليـه والرضـا بحكمـه ومنـع الاعتـراض
عليه

هِ سادسا : وجوب التحاكم إليه والرضا بحكمه، ومنع الاعتراض عليه. قال تعالى : { فإَنِْ تنَاَزَعتْمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدوهُ إلِىَ الل
ذيِنَ يخَُالفُِونَ عنَْ أمَْرهِِ أنَْ تصُِيبهَمُْ فتِنْةٌَ أوَْ يصُِيبهَمُْ عذَاَبٌ ألَيِمٌ } . وأجمعت الأمة سُولِ } . وقال تعالى : { فلَيْحَْذرَْ ال واَلر
على أن الرد والتحاكم بعده يكون إلى سنته ففي هذه الآيات أعظم برهان على تحريم مخالفته، ومنع الاستبدال بسنته،
فانظر كيف حذر الذين يخالفون عن أمره بالفتنة وهي الشرك أو الزيغ، وبالعذاب الأليم، وكيف أقسم على نفي الإيمان

عنهم حتى يحكموه في كل نزاع يحدث بينهم، ويسلموا لقضائه، ولا يبقى في نفوسهم أي حرج أو تعنت مما قضى به بينهم،
وكفى بذلك وعيدا وتهديدا لمن ترك سنته بعد معرفة حكمها تهاونا واستخفافا، واعتاض عنها بالعادات والآراء والقوانين

الوضعية ونحوها.


